مجلة عدالة الألكترونية، العدد الثامن عشر، أيلول 2005

المحكمة العليا رفضت التماس عدالة الذي طالب بمحاكمة أفراد الشرطة الذين
 قتلوا محمود السعدي
ران شبيرا

يوم الاثنين، 8 كانون الأوّل 2003، خرج محمود السّعدي، ابن السابعة عشرة، من بيته في اللدّ بسيّارة العائلة. أخذ صديقين له وسافر إلى الرملة. عندما وصل إلى مفترق شارعي بن تسفي والهستدروت، في وسط مدينة الرملة، كانت الإشارة الضوئية حمراء. توقّف السّعدي عند الإشارة الضوئية، وفجأةً توقّفت إلى جانبه سيارتان – أوبل رماديّة عن يساره، وتويوتا بيضاء من خلفه. كانت سيارة الأوبل مستأجرة ولم توح على أنها سيارة شرطة، وفي التويوتا جلس أفراد شرطة من حرس الحدود. أفراد الشرطة الذين جلسوا فيهما كانوا يرتدون ملابس مدنية.

كان أفراد الشرطة مشغولين في تعقّب "محطّة مخدّرات" في حيّ المحطّة في الرملة. وقبل وصول السعدي إلى المفترق كانوا قد تلقَّوْا بلاغًا باللاسلكيّ من شرطي كان يقف في نقطة المراقبة، تومر بيريغ، عن إطلاق رصاص كان قد سمعه. لم يرَ بيريغ إطلاق الرصاص، لكنّه قال في اللاسلكيّ إنه يشتبه في أن إطلاق الرصاص قد تمّ من قبل اثنين من "أبناء الأقليّات" يسافران في سيّارة مازدا بيضاء. السيّارة التي سافر بها السعدي كانت هي الأخرى مازدا، إلاّ أنّ لونها كان رماديًّا فضيًّا. 

بعد أن توقّفت عند الإشارة الضوئية، كانت سيارة السعدي محاطة من كلّ جانب – من اليسار والخلف بسيّارتي أفراد الشرطة، وأمامه توقّفت سيّارة أجرة كبيرة، وعن يمينه الرصيف. فلو حاول الهرب لكانت احتمالات نجاحه ضئيلة.

لكنّ السّعدي لم يقُم بأيّة محاولة للهرب كما أنّه لم يهدّد أفراد الشرطة بطريقة ما. ورغم ذلك، خرجوا من سيارتيهم وأطلقوا في اتجهاهه 15 طلقة. واحدة منها، تلك التي أطلقت من الخلف بيد الشرطي يوغيف كوغون، أصابته إصابة قاتلة في رأسه. طلقة أخرى، كانت قد أطلقت من الأمام، أصابته إصابات بالغة في الجهة اليسرى من صدره. توفيّ محمود السعدي من جرّاء إطلاق الرصاص على رأسه، إلاّ أن أحدًا من أفراد الشرطة المتورّطين في الحادث لم تتمّ محاكمته. 

كان محمود السعدي طالبًا في المدرسة المهنيّة "عمال هيسيغيم" وعمل في الصباح في مَرْأبٍ (كراج) كمتدرّب. وفي وقت فراغه أحبّ لعب كرة القدم. لم تكن له علاقة بالمخدّرات ولا سوابق جنائية، حتى إنه قام بإرشاد مجموعات أطفال، في إطار فعالية ضدّ وباء المخدرات بادرت إليها وحدة تطوير الشبيبة في بلدية اللد. ورغم ذلك، في المؤتمر الصحفي الذي عُقد في مساء مقتله، وصفه قائد شرطة الرملة حينها، يغآل حداد، بالمجرم. وقال أفراد شرطة آخرون لمراسل صحيفة "معاريف" الذي قام بتغطية الحادث، إنّ محمود السعدي كان "من كبار تجّار المخدّرات في اللدّ".

وفي بلاغات قدّموها بعد وقوع الحادث، لم يذكر غالبية أفراد الشرطة أنّهم لاحظوا وجود سلاح في يدي السّعدي. أفراد الشرطة خرجوا من سيارتيهم وأحاطوا سيارة السعدي عن قرب، إلاّ أنّ واحدًا منهم، فقط، الشرطي إيفي تشوفا، الذي أطلق الرصاص على صدر السعدي، ذكر أن المرحوم كان يحمل مسدسًا. حتى إن تشوفا قال في البلاغ الذي قدّمه بعد الحادث إنه قبل إطلاق الرصاص صاح "مسدس". لكن وفق بلاغات رفاقه، لم يسمع أيّ منهم الصرخة. حتى إنّ كوغون، الشرطي الذي أطلق الرصاصة القاتلة على رأس السعدي، قال إنه لم يرَ مسدسًا في يديه ولم يسمع أحدًا من أفراد الشرطة يصرخ "مسدس". خراطيش رصاص مسدس تمّ العثور عليها بعد وقوع الحادث ليس في المفترق الذي قُتل فيه السعدي، إنّما بعيدًا من هناك، في المنطقة التي أطلق فيها الرصاص في ذلك المساء وفق بلاغ الشرطي الذي وقف في نقطة المراقبة.

أطلق أفراد الشرطة الرصاص على السعدي، رغم أن التشابه بين السيارة التي كان يقودها والسيارة التي أطلق منها على ما يبدو الرصاص كان قليلاً جدًّا. وَفق بلاغ بيريغ، الذي لم يرَ إطلاق الرصاص إنّما سمعه فقط، كان يجب عليهم البحث عن سيارة مازدا بيضاء يستقلّها اثنان من "أبناء الأقليات". لم يرَ أيّ منهم المازدا البيضاء عندما أطلق منها الرصاص على ما يبدو. أي أنه، كان في السيارة بالمُجمل ثلاثة من "أبناء الأقليات"، وليس اثنين. عندما سئل في التحقيق فيما اذا كانت السيارة التي بلّغ عنها هي ذات السيارة التي رآها بعد الحادث، أجاب بيريغ "لا". ووفقا لشهادات أفراد الشرطة الذين قتلوا السعدي، فإن الشوارع التي وقع فيها القتل كانت مضاءة جيدا والرؤية كانت واضحة. ورغم ذلك كلّه، لم يرتدع أفراد الشرطة عن إطلاق الرصاص القاتل على السيارة. 

في تفسيرهم لعملية إطلاق النار ادّعى أفراد الشرطة، ضمن أشياء أخرى، أنهم بعد أن توقفوا إلى جانب سيارة السعدي حاول الأخير الهرب، تحرّك بسرعة إلى الخلف والأمام، أصاب سيارتيهم حتى إنه حاول دهسهم. إلاّ أن صديقي السعدي، حبيب عوّاد وعمر أبو سليمان، ذَكرا في شهادتين مفصّلتين قاما بتقديمهما في الليلة نفسها، بأنه بعد توقّف السيارة في مفترق الإشارة الضوئية ببضع ثوانٍ، أحاطهم أفراد الشرطة وهم يرتدون الملابس المدنية، أشهروا مسدّساتهم وباشروا إطلاق النار. إن وصف محاولات السعدي  للهرب لا يتماشى، أيضًا، مع الادّعاء القائل بإنّه هدّد أفراد الشرطة بمسدّس. إذ ان تصويب مسدّس نحو شخص ما وفي الوقت نفسه التحرّك بالسيارة بسرعة إلى الأمام والخلف، هو أمر يتطلّب مهارة عالية جدًّا. 

عُثر بعد الحادث في السيارة التي قُتل فيها السعدي على مسدّس، إلاّ أنه من خلال فحوصات قامت بها الشرطة نفسها لم يجدوا عليه بصمات أصابع السعدي أو أيٍّ من صديقيه. ولم يُذكر في تقرير الطبيب الشّرعي أنّ على كفّي يدي السعدي وُجِدت علامات إطلاق نار. لم يذكر أوّل شرطي توجّه إلى المازدا بعد إطلاق النار مباشرة، آفي بن طوليلا، في التقرير الذي قدّمه عن العملية أنه رأى مسدّسًا ما إلى جانب المرحوم. وكان الشّرطي إيفي تشوفا الوحيد من بين أفراد الشرطة المتورّطين في الحادث، الذي ذكر في بلاغه الذي قدّمه أنه رأى السعدي يحمل مسدّسًا.

أريك بارأون، الذي كان شاهدًا على الحادث وقدّم بلاغًا في القضيّة إلى قسم التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحاش)، قال هو الآخر إنّه لم يرَ سلاحًا في السيّارة التي قادَها السّعدي. كما أن بارأون لم يلحظ أيّ استفزاز من جانبه. 

"سؤال: هل قام أحد من داخل السيارة بتصويب سلاح؟

جواب: إنني في الحقيقة لم أرَ ذلك.

سؤال: هل رأيتَ سلاحًا في السيارة؟

جواب: لم أرَ". 

(من بلاغ أريك بارأون في ماحاش، 22.1.2004)

بدأ "ماحاش" التحقيق في الحادث بعد وقوعه فورًا، إلاّ أنّه تقرّر بعد بدء التحقيق بنحو شهرين إغلاق الملف، بدعوى عدم وجود ذنب تمّ اقترافه. ماحش ادعى أنه لم تتوفر أدلة تثبت أن أفراد الشرطة خالفوا القانون. قام مركز عدالة بتقديم استئناف ضدّ إغلاق الملفّ، إلاّ أنه رُفض في 22 أيلول 2004 من قبل نائب المدّعي العامّ. لكن، في تفسيره لرفض الاستئناف، فضّل نائب المدّعي العامّ شهادة الشرطي الوحيد القائلة بأنّه رأى مسدّسًا في أيدي السعدي، إيفي تشوفا، على الشّهادات المتناقضة لزملائه.

على خلفية ردّ الاستئناف قام مركز عدالة بتقديم التماس إلى محكمة العدل العليا، طلب فيه من المستشار القضائيّ للحكومة أن يفسّر عدم تقديم لائحة اتهام ضدّ الشرطيَّين اللذين أصابا برصاصهما محمود السعدي – يوغيف كوغون وإيفي تشوفا. تم الادعاء في الالتماس أن استعمال قوة فتاكة ضد السعدي كان بمثابة جريمة قتل، التسبب بالموت عن طريق الاهمال والتسبب باصابات بالغة عمدا. وشدد عدالة أنه بالرغم من التناقضات الجدية التي اتضحت في الشهادات التي قدّمها أفراد الشرطة لـ"ماحاش" وفي التقارير التي كتبوها عن العملية، لم يُقدَّم أيّ منهم إلى المحاكمة حتى يومنا هذا. كما وشدد عدالة على أن اغلاق الملف ضد أفراد الشرطة، رغم كل هذه الحقائق، يضفي شرعية على الاستعمال الخطير للقوة من قبل الشرطة ضد المواطنين عموما، ويشكل استهتارا مطلقا بحق الفلسطينيين مواطني اسرائيل في الحياة.
قرّر ماحاش، كما هو معروف، أن يغلق، أيضًا، ملفات التحقيقات مع أفراد الشرطة المسؤولين عن مقتل 13 عربيًّا من مواطني إسرائيل في أكتوبر 2000، رغم أن هوية الشرطي الذي أطلق النار معروفة في قسم من الحالات، ورغم أن أفراد الشرطة أطلقوا الرصاص الحيّ على متظاهرين لم يشكّلوا خطرًا عليهم ولم يهدّدوا حياتهم. لم يُقدّم أيّ منهم إلى المحاكمة، وفي 18 أيلول أعلن ماحاش أنّه تقرّر إغلاق ملفّاتهم. يبدو أن الكلام الثاقب الذي خطّته لجنة أور، التي قامت بالتحقيق في أحداث أكتوبر 2000، عن ميل الشرطة إلى الردّ بقوّة ذات قدرة على أن تكون قاتلة من دون مبرّر، لم يُذوَّت بعد.

ورد في تقرير اللجنة: "في هذا السياق، هناك حاجة، أيضًا، إلى أن يُوضّح لأفراد الشرطة والقادة الميدانيين المعنى الخطير الكامن في استخدام وسائل، من الممكن أن تكون لها نتيجة قاتلة. في الكثير من الحالات في أحداث أكتوبر، تمّ استخدام وسائل كهذه، من دون أن يكون لذلك مبرّر موضوعيّ بوجود خطر كبير يهدّد حياة أفراد الشرطة. يُمكن أن نلاحظ في الكثير من الحالات ميلاً، من واجب الشرطة العمل بشكل مكثّف لاجتثاثه، إلى الردّ بقوّة ذات قدرة على أن تكون قاتلة، أيضًا، في مصادمات ليست ذات طابع تهديديّ. يجب أن تعمل الشرطة على ترسيخ الحاجة إلى استخدام وسائل غير قاتلة..." (تقرير لجنة أور، ص 776). قام أفراد الشرطة في الرملة مباشرة باستخدام الوسائل الأشدّ قتلاً التي كانت في حيازتهم – إطلاق الرصاص الحيّ. حتى لو كانوا شعروا بوجود تهديد، فإنهم لم يفكّروا حتى في استخدام وسائل أخرى، متل التحذير، إطلاق الرصاص في اتجاه إطارات السيارة وغيرها.

يُستشفّ من تصرّفهم أنه كما كان عليه الحال في أحداث أكتوبر 2000، ترى الشرطة في المواطنين العرب "أبناء أقليات"، أناسًا معدومي الحقوق، يمكن أن تُستخدم ضدّهم وسائل فتّاكة من دون حساب ولا عقاب. عندما تقوم السلطات المسؤولة عن تطبيق القانون وأفراد هذه السلطات بإظهار الاستهتار بالحقوق الأساسية لمواطني الدولة، وعلى رأسها الحق في الحياة، فلا غرابة في أن يقوم مواطنون عاديون وخصوصًا من بين المتطرّفين بمنح أنفسهم الحقّ في المسّ بالعرب وإلحاق الضرر بهم. إن العمليّة التخريبية الرهيبة التي قام بها عيدن ناتان- زاده في شفاعمرو في بداية شهر آب، والتي قُتل فيها أربعة ركّاب حافلة عرب، لم تأتِ من فراغ، إنّما جاءت على خلفيّة أجواء مشحونة تشجّع على المسّ بالعرب وإلحاق الضرر بهم، أو على أقل تقدير تتعامل مع مثل هذه التصرّفات والأعمال بلا مبالاة وعدم اهتمام. 

من المؤسف أن نكتشف أيضًا أنّ أحد الشركاء في هذه الأجواء هو مَن يُعتبر الحصن الأخير لحقوق الإنسان والمساواة أمام القانون – محكمة العدل العليا. في يوم 5 أيلول 2005 ألزم قضاة محكمة العدل العليا، برئاسة رئيس المحكمة العليا، أهارون براك، أمّ السعدي، لبيبة، ومركز عدالة بسحب الالتماس الذي قدّماه، والذي يطلبان فيه أمر المستشار القضائي للحكومة بأن يقدّم إلى المحاكمة الشرطيَّين اللذين أطلقا النار عليه.

منذ بداية الجلسة، وقبل أن يقدّم الملتمسان أيّ ادّعاء، طلب منهما القاضي براك سحب الالتماس. طلب الملتمسان أن يقدّما ادعاءتهما رغم ذلك، لكن خُصّصت لهما لهذا الغرض بضع دقائق فقط. كان من الواضح أنّ محكمة العدل العليا لا تسمع ادّعاءاتهما برغبة وقلب مفتوح. تطرّق براك إلى ردّ الدولة على الالتماس، الذي قدمه المحامي يوفال رويتمان، والذي كان بحسبه توافق بين خراطيش الرصاص التي عُثر عليها في المنطقة التي بلغ عنها الشرطي في نقطة المراقبة بخصوص اطلاق النار وبين المسدس الذي كان في سيارة السعدي. ذكر الملتمسان أن الشرطي الأول الذي توجّه إلى السعدي بعد مقتله، لم يذكر أنه رأى مسدسًا ما على جسده، أو إلى جانبه، كما أنه لم يُعثر في جميع الفحوص على علاقة ما بينه وبين المسدس. كما ذكرا، أيضًا، أنه عدا تشوفا، لم يرَ أحد من أفراد الشرطة مسدّسًا ساعة العملية، بمن فيهم الشرطي يوغيف كوغون المسؤول عن إطلاق الرصاص المميت.

لم تسمح محكمة العدل العليا للملتمسين بتقديم ادّعاءاتهما كما يجب، وهي، في جميع الأحوال، لم تقُم بدورها كمراقب لأعمال السلطة التنفيذية. لم يولِ القضاة أيّة أهمية للحقائق الدامغة المفصّلة في الالتماس، التي يظهر منها بوضوح أنّ محمود السّعدي قُتل على يد أفراد شرطة من خلال الإخلال الفظّ بالقانون الذي يلزمهم. من هذه الناحية، ينضمّ القضاة إلى تلك السلسلة الواضحة من تجاهل الحقائق المتعلّقة بهذا الحادث وإلى تشجيع التوجّه الذي يعمّق التعامل التمييزيّ ضدّ العرب، بسبب انتمائهم القومي والاثني فقط لا غير.
م.ع. 04/12000 لبيبة السعدي واخرون ضد المستشار القضائي للحكومة واخرون

� الكاتب هو محرر منشورات في اللغة العبرية في عدالة وصحفي في جريدة "هآرتس".
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